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 : ملخص

يهدف هذا المقال إلى دراسة نظام العفو الرئاس ي في الجزائر من منظور قانوني وتطبيقي، وذلك من 

خلال تحليل المراسيم الرئاسية المتعلقة بالعفو والمنشورة في الجريدة الرسمية. يدرتكز التحليل على الطبيعة 

واستعراض الأسس الدستورية والتشريعية التي تنظم صلاحيات رئيس الجمهورية في القانونية للعفو الرئاس ي 

هذا المجال. كما يسلط الضوء على الأثر العملي لهذه المراسيم فيما يدتعلق بالسياسة العقابية، ويبحث في مدى 

 تحقيق التوازن بين العدالة والرحمة.

ة وقانونية تهدف إلى تحقيق الانسجام داخل المجتمع، تفترض الدراسة أن العفو الرئاس ي يدمارس كأداة سياسي

 ولكنه يدحتاج إلى مزيد من التنظيم القانوني لتحقيق فعالية أكبر في السياسة الجنائية.

 .العفو الجماعي ،العفو الفردي ،مراسيم العفو ،العفو عن العقوبة ،العفو الرئاس ي :كلمات مفتاحية       

Abstract: 

This article aims to examine the presidential pardon system in Algeria 

from both legal and practical perspectives, through an analysis of presidential 

pardon decrees published in the official Gazette. The study focuses on the legal 

nature of presidential pardon and reviews the constitutional and legislative 

foundations governing the president’s authority in this domain. It also highlights 

the practical impact of these decrees in relation to penal policy and explores the 

extent to which they balance between justice and clemency. 
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That study assumes that the presidential pardon functions as a both a 

political and legal instrument aimed at fostering social harmony, but it requires 

legal regulation to enhance its effectiveness within criminal justice policy. 

Keywords: Presidential Pardon; Pardon from punishment; Pardon decrees; 

Individual pardon; Collective pardon. 

يعد العفو مؤسسة قانونية ذات أبعاد إنسانية واجتماعية وقانونية، تهدف إلى الحد 

من صرامة العقوبة دون إنكار شرعيتها، فالعقوبة في الأنظمة الحديدثة لم تعد غايدة في حد 

ها، بل وسيلة لعادة تأهيل المحكوم عليه وتحقيق العدالة الجنائية المتوازنة. وعلى هذا ذات

الأساس، فالعقوبة ليست تدبيرا مطلقا أو دائما، بل يدمكن مراجعته في ضوء اعتبارات الرحمة 

 أو المصلحة العامة. وهو ما يدجسده نظام العفو.

التقديدرية الممنوحة لرئيس الجمهورية ويعتبر العفو في الجزائر من أبرز مظاهر السلطة 

بمقتض ى الأحكام الدستورية والتشريعية، حيث يدمارس غالبا بصفة دورية ومستمرة في 

المناسبات الوطنية والديدنية، ويصدر في شكل مرسوم يدنشر في الجريدة الرسمية. وتشكل هذا 

تعبير العملي عن هذا المراسيم المصدر الأساس ي لفهم آليات العفو وتطبيقاته، باعتبارها ال

 النظام ومدى تطوره منذ الاستقلال.

موضو  الدراسة مع ارتباط مؤسسة العفو بالسياسة العقابية وتوازنها أهمية  وتبرز

للعفو الرئاس ي بين الشرعية واعتبارات الرحمة، بينما يهدف البحث إلى تحليل الطار القانوني 

كما يسعى إلى تقييم مدى انسجام هذه  ،العفوواستجلاء تطبيقاته العملية عبر مراسيم 

 المتمثلة التطبيقات مع مبادئ العدالة الجنائية. وتنطلق هذه الدراسة مع الشكالية الرئيسية

في: إلى أي مدى يدنسجم نظام العفو الرئاس ي في الجزائر من حيث الطار القانوني والتطبيق 

من  ويتفر  عن هذه الشكالية عدد قابية؟العملي، مع مبادئ الشرعية ومتطلبات السياسة الع

، وهي: ما هو الطار القانوني المنظم للعفو الرئاس ي وكيف تطور عبر الدساتير التساؤلات

وإلى أي  المتعاقبة؟ وما هي المعايدير والضوابط العملية التي تحكم إصدار مراسيم العفو الرئاس ي؟

واعتبارات السياسة العقابية بات التوازن بين متطلالعفو الرئاس ي  اتتطبيق تعكس حد

 الرحمة؟



 

   

لمعالجة هذه الشكالية يعتمد البحث على المنهج التحليلي من خلال دراسة النصوص 

القانونية ومراسيم العفو الرئاس ي لفهم أبعاده القانونية والعملية. وتنقسم الخطة إلى محورين 

 التطبيق العملي لمراسيم العفو.رئيسيين: أولا، الطار القانوني للعفو الرئاس ي؛ وثانيا، 

 الإطار القانوني للعفو الرئاس ي .1

يعد الطار القانوني للعفو الرئاس ي إطارا عاما ومحدود التفاصيل، إذ يدفتقر إلى تنظيم 

دقيق، رغم ارتكازه إلى أسس دستورية ثابتة وردت في مختلف الدساتير المتعاقبة. ورغم وجود 

بآثار العفو. إلا أنها لا توفر تنظيما شاملا لممارسته. ويمكن من نصوص تشريعية متفرقة تتعلق 

خلال هذه الأطر تحديدد الطبيعة القانونية للعفو الرئاس ي، واستخلاص الشروط والجراءات 

 المترتبة عليه.

 الطبيعة القانونية للعفو الرئاس ي.1 .1

 .يان أسسه، وبمن خلال تعريفه وتمييزه عن غيره تتحدد الطبيعة القانونية للعفو 

 وتمييزه عن غيره الرئاس ي تعريف العفو .1. 1. 1

 الرئاس ي تعريف العفو .1. 1. 1. 1

يدقصد بالعفو الرئاس ي إسقاط العقوبة المقض ي بها كليا أو جزئيا أو ستبدالها بعقوبة 

أخف، وذلك بموجب قرار صادر عن رئيس الجمهورية بعد أن يدصير الحكم نهائيا، غير قابل 

. 1العاديدة أو غير العاديدة. ويتوافق هذا التعريف مع الرؤية الفقهية السائدةللطعن بالطرق 

وكذلك مع ما ورد في الدستور ومراسيم العفو التي يدصدرها رئيس الجمهورية، حيث تمنح له 

. خاصة استبدال عقوبة العدام بالسجن المؤبد، أو السجن 2تخفيض العقوبة أو استبدالها

 .3تشترط عادة أن يدكون الحكم نهائيا المؤبد بالسجن المؤقت. و 

 تمييز العفو عن غيره من المفاهيم. 2. 1. 1. 1

يدتقاطع العفو الرئاس ي مع أنظمة قانونية أخرى، مثل العفو الشامل والعفو القضائي 

ووقف تنفيذ العقوبة، بالضافة إلى الفراج الشرطي. غير أن العفو الرئاس ي يدتميز بأنه يدصدر 

حصريا عن رئيس الجمهورية بينما العفو القضائي ووقف التنفيذ عن السلطة القضائية، 



 

   

فيصدر عن لجنة تطبيق  ة التشريعية، أما الفراج الشرطيالسلطوالعفو الشامل عن 

 العقوبات أو قاض ي تطبيق العقوبات ووزير العدل.

كما أن العفو الرئاس ي يدصدر بعد حكم نهائي، بخلاف العفو القضائي ووقف التنفيذ 

 والعفو الشامل. وبالرغم من تقاطع  العفو الرئاس ي مع الفراج المشروط في توقيت إصدار 

القرار، إلا أن العفو لا يشترط مدة قضائية معينة أو سلوكا حسنا، كما لا يدمكن الرجو  عنه 

 .4بخلاف الفراج المشروط الذي يدمكن سحبه في حال الخلال بالالتزامات

وبهذا، فإن العفو الرئاس ي يدتمتع بطبيعة تنفيذيدة مرتبطة برئاسة الدولة، ويعد من 

قابة القضاء. كما ذهب بعض الفقه إلى اعتباره عملا قضائا أو أعمال السيادة غير الخاضعة لر 

إداريا، بينما يدرى آخرون أنه ذو طبيعة سياديدة. لا يدندرج ضمن الأعمال التشريعية أو القضائية 

 . 5ولا يدخضع لأي طعن أو رقابة

 أسس العفو الرئاس ي.2. 1. 1

 يستند العفو إلى ثلاثة أسس: تاريخي، دستوري، وتشريعي.

 الأساس التاريخي للعفو.1. 2. 1. 1

يعود العفو إلى جذور تاريخية عميقة، إذ يعتبر في الأصل حقا ملكيا أو إلهيا. يعبر الملك 

فيه عن الرادة اللهية. وينتظر منه أن يدجسد قيم العدل والرحمة من خلال تصحيح تجاوزات 

 .6العدالة النسانية

وفقا لحالات معينة. كما كان الحال في  في الغرب، مارس الملك والكنيسة سلطة العفو 

. 8. أما في الدول السلامية، فإن الموروث الديدني يشجع على العفو والصفح7فرنسا قبل الثورة

في  عتبر العفو تقليدا سياسيا متجذراوغالبا ما تستند مراسيم العفو إلى هذه القيم، وي

. إن العفو في الممارسة العملية هو تقليد سياس ي يستند إلى أسس 9السياقات الديدنية والعرفية

تاريخية وعرفية وديدنية، طبق في الجزائر حتى قبل صدور أول دستور، واستخدم خلال فترات 

 .10غياب النصوص الدستورية

 

 



 

   

 الأساس الدستوري للعفو .2. 2. 1. 1

العفو، مع تفاوت في أقرت كل الدساتير الجزائرية حق رئيس الجمهورية في ممارسة 

على أن  من  29/ 47نقطة تحول حيث نصت المادة  1595الصياغة. وقد شكل دستور 

وهي  11صلاحيات واختصاصات الرئيس: " إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها"

 صيغة اعتمدتها كل الدساتير اللاحقة.

وتشترط غالبية الدساتير استشارة المجلس الأعلى للقضاء قبل إصدار العفو. وهو ما 

"يدمارس رئيس الجمهورية حق العفو بعد استشارة  1501من دستور  70ورد أول مرة في المادة 

المجلس الأعلى للقضاء". واستمر كشرط استشاري في الدساتير المتعاقبة "يدبدي المجلس الأعلى 

 .12ستشاريا  قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو" للقضاء رأيدا ا

وبذلك، يدبقى العفو من الاختصاصات الدستورية لرئيس الجمهورية بعد استشارة 

المجلس الأعلى للقضاء، ويستقر كمبدأ ثابت في جميع دساتير الجمهورية الجزائرية منذ 

 .13نشأتها

 الأساس التشريعي للعفو .3. 2. 1. 1

لعفو بنصوص الدستور، إلا أن النصوص التشريعية تفتقر إلى تنظيم رغم إقرار ا

شامل لهذه المؤسسة واقتصرت غالبا على آثار العفو في قانون العقوبات وقانون الجراءات 

، ولا توجد نصوص محددة تضبط شروطه الموضوعية أو 14الجزائية وقانون تنظيم السجون 

معتمدا بشكل كامل على الطار الدستوري فقط،  الجرائية ما يدجعل النظام القانوني للعفو 

 .  15دون تأصيل تشريعي كاف

 شروط وإجراءات العفو الرئاس ي.2 .1

تتوقف الاستفادة من العفو على توافر جملة من الشروط يدنص عليها مرسوم العفو، 

 ويتم ذلك وفق إجرءات محددة سلفا.

 

 



 

   

 شروط الاستفادة من العفو .1. 2. 1

الجزائري لا يدخضع لشروط قانونية محددة، إذ يدمنح  الدستور العفو في التشريع 

لرئيس الجمهورية حق ممارسته دون قيد. وهذا الأمر يدمنح مرونة لهذه المؤسسة للقيام بدورها 

 بشكل فعال إذا تم تطبيقه بشكل صحيح.

إلا أن مراجعة بعض النصوص القانونية والفقهية تظهر وجود شروط غير منصوص 

. ويفهم من الدستور 16تتعلق بصدور حكم نهائي بعقوبة نافذة لم تنقض بعد عليها صراحة،

ومن مراسيم العفو أن الحكم يدجب أن يدكون نهائيا إذ لا يعقل العفو عن شخص ما زال 

 يدحتفظ بحقه في الطعن.

من قانون الجراءات الجزائية على أن العفو عن العقوبة يعتبر  044وقد  نصت المادة 

حكمي لها. وهو ما يدقتض ي وجود عقوبة نافذة، ذلك أن محل العفو هو العقوبة بمثابة تنفيذ 

القابلة للتنفيذ، فما لم توجد هذه العقوبة، فإن قرار العفو يدكون غير موجود قانونا لافتقاده 

 .17ركن المحل

وتؤكد مراسيم العفو الجماعي الصادرة في الجزائر، وخاصة منذ التسعينات على شرط 

. 18ي وغالبا ما ترد عبارة "يدمنح للمحبوسين وغير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائيا"الحكم النهائ

ومع ذلك خرق هذا الشرط في بعض الحالات الاستثنائية، مثل العفو الرئاس ي بمناسبة يدوم 

وهي الذكرى الأولى للحراك الشعبي، حيث شمل أشخاصا لم تصبح الأحكام  0201الشهيد في 

. وقد اشترط أحيانا في استثناءات الاستفادة من العفو "الأشخاص 19ةالصادرة بحقهم نهائي

المسبوقون قضائيا بسبب الحكم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية مشمولة بالنفاذ والمحكوم 

عليهم نهائيا بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايدات الضرب والجرح العمدي وجنح 

 .20ي مع حمل الأسلحة وجنايدات تكوين جمعية أشرار"وجنايدات الضرب والجرح العمد

 إجراءات العفو .2. 2. 1

توجد إجراءات أولية سابقة على العفو، وإجراءات تتعلق بالجهة المختصة بإصدار 

 مرسوم العفو.

 

 



 

   

 الإجراءات الأولية  .1. 2. 2. 1

العفو تشمل الجراءات التمهيديدة تقديدم المحكوم عليه طلب العفو، وتقوم لجنة 

بوزارة العدل بدراسة الملف، وإعداد تقرير يعرض على المجلس الأعلى للقضاء الذي يدبدي رأيده 

 .21الاستشاري، قبل تحويل الملف إلى رئيس الجمهورية للبت فيه

عادة ما تنص مراسيم العفو الفردي على طلبات العفو المقدمة من المعنيين، وفي حالة 

. أما بالنسبة لمراسيم 22وينشر الرفض في الجريدة الرسميةالرفض تعلن وزارة العدل عن ذلك 

 العفو الجماعي فإن المبادرة تأتي من رئيس الجمهورية دون الحاجة لتقديدم طلب.

 الجهة المختصة بإصدار مراسيم العفو .2. 2. 2. 1

الجهة المختصة بإصدار العفو الرئاس ي بموجب الدستور هي رئيس الجمهورية، الذي 

مطلقة في ممارسة هذا الحق. وعندما يدقرر إجراء تدابير عفو فإنه يدصدر مرسوما  يدتمتع بحرية

 بذلك يدوقعه وينشره في الجريدة الرسمية.

إلا أنه في الفترات الانتقالية، تولت جهات أخرى توقيع مراسيم العفو كرئيس 

اس ي الحكومة، أو رئيس مجلس الثورة، أو رئيس المجلس الأعلى للدولة، حسب الوضع السي

 .155123و  1550القائم. أو رئيس الدولة في الفترة ما بين 

لرئيس الحكومة ووزير  1501وقد ترك توقيع بعض المراسيم في فترة ما قبل دستور 

. بما يدتماش ى مع التقليد الفرنس ي. كما أن بعض المراسيم خلال فترة التصحيح الثوري 24العدل

 . 25مجلس الثورةجاءت خالية من توقيع رئيس الحكومة أو رئيس 

 التطبيق العملي لمراسيم العفو الرئاس ي .2

يشكل التطبيق العملي لمراسيم العفو الرئاس ي المظهر الحقيقي والواقعي لممارسة هذه 

المؤسسة القانونية. وذلك من خلال تحليل مضمون هذه المراسيم وتصنيفها وفحصها. وهو ما 

 الدستورية والسياسة العقابية.يسمح بقياس مدى تطابقها مع المبادئ 

 تحليل مضامين مراسيم العفو .1 .2

 لتحليل مراسيم العفو يدقتض ي إعطاء وصف عام لها ثم بيان أشكالها.



 

    

 الوصف العام لمراسيم العفو.1. 1. 2

شهدت التجربة الجزائرية تنوعا كبيرا في تسميات وصيغ مراسيم العفو، ما يعكس 

البلاد، سواء في الفترات الدستورية العاديدة أو خلال المراحل التغيرات السياسية التي مرت بها 

و  1550الانتقالية، مثل مرحلة الاستقلال، التصحيح الثوري، والفترة الممتدة ما بين عامي 

155026. 

على أن رئيس الجمهورية "يدقوم بتوقيع المراسيم  1501ففي الدساتير، نص دستور 

ى أن"تمارس الحكومة الوظيفة التنفيذيدة بقيادة عل 1540. بينما نص دستور 27التطبيقية"

إلى اليوم ورد النص على أن رئيس الجمهورية "يدوقع  1595رئيس الجمهورية"، ومنذ دستور 

، وهي الصيغة التي اعتمدتها الدساتير اللاحقة. وهو ما يدفسر صدور 28المراسيم الرئاسية"

 المراسيم بصيغة " مرسوم رئاس ي".

على أن "التدابير التي تتخذها الحكومة  190/ 01الانتقالية، نص الأمر وفي المراحل 

. وهو ما يدفسر صدور مراسيم العفو في تلك 29حسب الكيفية تتخذ على شكل أوامر ومراسيم"

الفترات بتسميات مختلفة إما عن وزارة العدل أو رئاسة الدولة، وأحيانا دون تحديدد صريح 

 للجهة التنفيذيدة.

عددا تتضمن  114أرشيف الجريدة الرسمية أمكن إحصاء أكثر من  وبالرجو  إلى

 مراسيم العفو. بمعدل يدقارب عدديدن سنويا.

 ومما يدلاحظ عموما على الحصاء :

تراوح عدد الأعداد التي تضمنت مراسيم عفو سنويا بين عدد واحد و سبعة  -

 .30أعداد

لمنتخبين أو غير تم إصدار مراسيم عفو من قبل جميع رؤساء الدولة سواء ا -

 المنتخبين.

(. وذلك 0215 -1559 -1599 -1591 -1591لم تصدر مراسيم عفو خلال سنوات )-

 أو بسبب الحراك الشعبي.  31على الأرجح نتيجة لظروف استثنائية،

 أشكال مراسيم العفو .2. 1. 2

 ي:تتخذ مراسيم العفو أشكالا متنوعة من حيث الهيكل والمحتوى يدمكن تمييزها كما يدل



 

    

العنوان: غالبا ما يدتضمن عبارات مثل "إجراءات عفو" أو "تدابير عفو"، "تخفيض -

عقوبات" كما يشار أحيانا إلى نو  العفو أو المناسبة التي صدر فيها العفو، وقد يدحذف تماما كما 

 في حالات العفو الفردي.

أو الديدنية أو وعادة ما يدصدر العفو عادة في المناسبات السعيدة مثل الأعياد الوطنية 

 .32إثر الفوز بالاستحقاقات الرئاسية، وقد يدصدر في مناسبات خاصة

ومن المناسبات الخاصة: عيد المرأة، ذكرى التصحيح الثوري، شهر رمضان، يدوم 

المجاهد، انتخاب رئيس الجمهورية، العلان العالمي لحقوق النسان، المؤتمر الرابع لقدماء 

ر، تطبيقا للأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة، اليوم ديسمب 11المجاهديدن، مظاهرات 

 العالمي لحرية الصحافة،  وبمناسبة السنة الميلاديدة.

الديدباجة: في الفترات الدستورية، تبدأ ب : "إن رئيس الجمهورية"، وتشير إلى الأسس -

. وفي الفترة القانونية للعفو، )الدستور، قانون العقوبات، رأي المجلس الأعلى للقضاء(

الاستثنائية قد ترد عبارات مثل "إن رئيس الحكومة"، "رئيس مجلس الثورة"، أو "إن المجلس 

 .33الأعلى للدولة " وتضاف عادة عبارة " وبناء على تقرير وزير العدل "

المضمون: غالبا ما يدتضمن مواد قانونية تبدأ بتحديدد الفئات المستفيدة من العفو، 

لاستثناءات، والشكالات، وتنتهي بمادة تتعلق بالنشر في الجريدة وشروط الاستفادة وا

كانت  المراسيم أبسط تتألف من مادتين، واحدة  تنص  1595. أما في مرحلة ما قبل 34الرسمية

. وقد لا يدتضمن 35على العفو مرفقة بقائمة اسمية، ومادة أخرى تكلف وزير العدل بالتنفيذ

 .36ر بالعفو عن شخص أو عدة أشخاص بأسمائهمالعفو أيدة مواد عندما يدتعلق الأم

الخاتمة: تشمل تاريخ الصدار، توقيع رئيس الجمهورية، وعبارة "يدنشر في الجريدة -

كانت تتضمن أيدضا تكليف وزير العدل بالتنفيذ وهي صيغة أهملت  1595الرسمية. قبل 

 . 37لاحقا

 صور العفو في الممارسة العملية .1. 2. 2

ملية للعفو الرئاس ي ثلاث صور رئيسية: العفو الفردي، والعفو عرفت الممارسة الع

 الجماعي، والعفو الخاص. تختلف من حيث التوقيت، الشكل، والخصائص:



 

    

 (1191العفو الفردي )ما قبل  .1. 2. 2. 2

يعد العفو الفردي هو أقدم أشكال العفو من الناحية التاريخية، وهو الأقدم تطبيقا 

العفو الذي يدمنح لأشخاص محدديدن بناء على طلب منهم أو بمبادرة من في الجزائر. ويقصد به 

 .38رئيس الجمهورية

 ومن خصائص هذا العفو أنه:

عفو شخص ي: يدمنح لأشخاص محدديدن بأسمائهم. ويقدم بناء على طلباتهم، أو -

 .39التماساتهم

عفو اسمي: تدرج قائمة اسمية للمستفيديدن تتضمن: الاسم الكامل، الجريمة، -

 قوبة، المحكمة، اسم المؤسسة العقابية.الع

تخفض العقوبة سواء   أنواعه: عفو كلي: إلغاء ما تبقى من العقوبة. أو عفو جزئي:-

بالسجن أو الغرامة. أو تخفيف العقوبة: استبدالها بعقوبة أقل. )مثلا استبدال السجن المؤبد 

 .40بالعدام(

)عدم ارتكاب جنايدة أو جنحة 1501و  1501عفو مشروط: ظهر في الفترة ما بين -

 .41سنوات(. لكنه اختفى لاحقا 1جديددة خلال 

 (1191العفو الجماعي )ما بعد  .2. 2. 2. 2

ويصدر بمبادرة من رئيس الجمهورية دون  1595بدأ تطبيقه بانتظام بعد دستور 

 .42الحاجة إلى طلبات فرديدة

 الجماعي: خصائص العفو 

 يدصدر بمبادرة من رئيس الجمهورية ويشمل مجموعات دون قوائم اسمية.-

 .43عينيي وغير اسمي يشمل فئات من المحكوم عليهم دون تحديدد هويتهم -

 .44الشروط: يشترط الحكم النهائي. أحيانا غياب السوابق القضائية-

ناءات التي بسبب ما تعرض له العفو الجماعي من نقد، صار يدتضمن بعض الاستث

 تتوسع بشكل تدريجي من سنة لأخرى، وهو ما أدى إلى إشكالات في التطبيق: 

. منها 45الاستثناءات: يستبعد عادة طائفة من المحكوم عليهم من الاستفادة من العفو

المتعلق بمكافحة  21 -50على سبيل المثال" الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 



 

    

. ثم تزايددت بالتدريج خلال السنوات 46والمحكوم عليهم من محاكم عسكرية"التخريب والرهاب، 

بسبب كثرة الجرائم المستحدثة في التعديدلات الأخيرة لقانون العقوبات. واحتفظت كافة مراسيم 

العفو الجماعي تقريبا باستثناء المحكوم عليهم بجنايدات الرهاب والأعمال التخريبية، وجنايدات 

غتصاب والمخدرات والجنايدات الماسة بالاقتصاد الوطني كالرشوة واستغلال القتل العمد والا 

النفوذ واختلاس الأموال العمومية، والجرائم الماسة بأمن الدولة. وأصبحت المراسيم الأخيرة 

تستثني الجنح والجنايدات المنصوص عليها في قانون بأكمله مثل: قانون الوقايدة من الفساد 

ريب، وقانون الوقايدة من التمييز وخطاب الكراهية، والقانون المتعلق ومكافحته، وقانون الته

بالوقايدة من عصابات الأحياء ومكافحتها، والقانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، 

وجنح وجنايدات المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات والمساس بانظمة المعالجة الآلية 

 .47للمعطيات

ق: في حالة تعدد العقوبات يدطبق العفو على العقوبة الأشد. وفي حالة إشكالات التطبي-

التخفيضات المتتالية: يدتم تحديدد سقف للتخفيض ) ثلث العقوبة في الجنايدات ونصفها في 

 .48الجنح(

أنواعه: يدتخذ  نفس أشكال العفو الفردي )كلي أو جزئي، أو تخفيف العقوبة -

 المؤبد بدلا من العدام(.باستبدالها بعقوبة أقل )مثلا: السجن 

 ظهرت أشكال فرعية في التطبيق:

العفو المختلط: جمع بين الفردي والجماعي مع قوائم اسمية، خلال مرحلة التصحيح -

 . 49الثوري

العفو الفئوي: موجه لفئات محددة مثل النساء، المجاهديدن، الصحفيين، الرياضيين، -

 .50التعليم والتكوين حفظة القرآن الكريم، والناجحين في امتحانات

 العفو الخاص .3. 2. 2. 2

في المفهوم القانوني، يعد العفو الخاص مرادفا للعفو الرئاس ي، ويطلق عليه أيدضا 

. لكن في الممارسة العملية، صدرت مراسيم خاصة تحت هذه التسمية في 51العفو عن العقوبة

 بعض الفترات:



 

    

حدديدن دون ديدباجة أو : صدرت مراسيم تتضمن عفوا عن أشخاص م1542سنة -

 .52توقيع، وتتضمن تفاصيل عن الجريمة والعقوبة

من قانون استعادة الوئام المدني  71صدر مرسوم رئاس ي تطبيقا للمادة  0222سنة  -

يدنص على العفاء من المتابعة الأشخاص المنتمين سابقا لمنظمات مسلحة أوقفت نشاطها 

 . مما يدجعله عفوا ذا طبيعة خاصة.53طوعا

 تقييم الممارسة العملية للعفو الرئاس ي .2. 2

يدمكن تقييم ممارسة العفو من قبل السلطة التنفيذيدة من زاويتين أساسيتين: من 

 حيث مدى شرعية مراسيم العفو، ومن حيث مدى توافقها مع متطلبات السياسة العقابية.

 تقييم شرعية مراسيم العفو.1. 2. 2

الرئاس ي وجود إشكالات على مستوى شرعيته، يدظهر تحليل الممارسة العملية للعفو 

خاصة في مراحل غياب الشرعية الدستورية، أو عند توسيع مفهوم العفو بما يدتجاوز المفهوم 

 المتعارف عليه. ويمكن تقييم شرعية المراسيم على هذا النحو:

 إصدار العفو في غياب الشرعية الدستورية .1. 1. 2. 2

( ثم خلال مرحلة التصحيح الثوري )إلى 1501و  1500في الفترة ما بعد الاستقلال )

 ( كانت الدولة تفتقر إلى إطار قانوني ومؤسسات دستورية واضحة.1540غايدة  

رغم أن مراسيم العفو الصادرة في بدايدة الاستقلال جاءت منسجمة مع المعايدير 

ند الدستوري الدولية. إلا أن مراسيم العفو في فترة "التصحيح الثوري"، افتقرت إلى الس

 واكتفت بالاستناد إلى ما سمي بالشرعية الثورية، ومن مظاهر الخلل في هذه المرحلة:

غياب توقيع رئيس مجلس الثورة على بعض المراسيم، مما يدوحي بأنها صادرة عن -

 وزارة العدل وليس رئيس الدولة.

 .54تبايدن شكل الصادر، حيث صدرت أحيانا ك "مراسيم"، وأحيانا ك "أوامر"-

الخلط بين العفو الرئاس ي والعفو الشامل. حيث صدر أمر جاء في مادته الأولى: "في  -

انتظار نص يدتضمن العفو الشامل، يعفى عن الأشخاص المحكوم عليهم بسبب مخالفات لها 



 

    

علاقة بالحوادث السياسية التي وقعت بالجزائر بعقوبة سالبة للحرية لا تتجاوز خمس 

 .55سنوات.."

 1191الصياغة الشمولية للعفو في دستور  .2. 1. 2. 2

على صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية  1540من دستور  11/ 111نصت المادة 

تتعلق بالعفو " حق إصدار العفو، وحق إلغاء العقوبات أو تخفيضها، وكذلك حق إزالة النتائج 

 حاكم".القانونية أيدا كانت طبيعتها، والمترتبة على الأحكام التي تصدرها الم

تعد هذه الصياغة شمولية تتجاوز مفهوم العفو الرئاس ي، وتشمل ما يددخل عادة في 

نطاق العفو الشامل ورد الاعتبار. والمسألة لسيت عفوية، لأن الهدف منها هو تمكين رئيس 

الجمهورية من ممارسة العفو الشامل دون الرجو  إلى الهيئة التشريعية صاحبة الاختصاص في 

 .56نفسه 1540من دستور  111مادة ذلك طبقا لل

 ومن التطبيق الفعلي لهذه الصياغة:

 تضمن عفوا شاملا لفئتين: 1597مرسوم رئاس ي صدر سنة -

 شملوا بالعفو ورد الاعتبار بعد وفاتهم. 1507ثمانية أشخاص حكم عليهم بالعدام سنة  -

، 1505و 1507بين أشخاص آخرون صدرت ضدهم أحكام بالعدام في قضائا جنائية وقعت  -

 .57شملوا بالعفو ورد الاعتبار

 .58ويمثل هذا النو  من العفو ممارسة لا سابق لها في المنظومة القانونية

صدر لصالح شخص واحد )الطاهر زبيري( دون توقيع، وتضمن رد اعتباره  1592مرسوم 

 .59واستعادة جميع حقوقه المدنية والوطنية

 م العفو مع الدستور مدى انسجام بعض مراسي .3. 1. 2. 2

تحت مسمى العفو الخاص. يعد مثالا لعدم  0222المرسوم الرئاس ي الصادر سنة  

انسجام بعض مراسيم العفو مع الطار الدستوري. فهو مرسوم ذو طبيعة خاصة ولا  يستند إلى 

. رغم إمكانية تبريدره من ناحية السياسة 60أي أساس قانوني واضح في المنظومة الوطنية

 ية.العقاب

 



 

    

 تقييم ممارسة العفو مع متطلبات السياسة العقابية .2. 2. 2

يدمكن تقييم نظام العفو من خلال مدى قدرته على التوفيق بين متطلبات العدالة 

وضرورات الرحمة، إذ يستخدم إما كأداة إنسانية لتخفيف العقوبات، أو كوسيلة لتحقيق 

 العدالة وإصلاح النظام العقابي.

 العفو كأداة للرحمة والبعد الإنساني .1. 2. 2. 2

يستخدم العفو كوسيلة لتهدئة الثائرين على قسوة الأحكام وظلامة القرارات، فإذا جاء 

العفو المذكور منسجما مع الضرورات النسانية ومتوافقا مع المتطلبات البشرية التي تتميز بها 

برز دوره النساني عندما يدمارس . وي61العدالة، يدصبح دوره الاجتماعي أكثر إنسانية وفعالية

 بدافع التخفيف من قسوة الأحكام أو مراعاة حال المحكوم عليهم. و يدتجلي ذلك في:

العفو الفردي الذي يدمنح بناء على طلبات تقدم إلى رئيس الجمهورية ويصدر غالبا لدواعي -

 إنسانية.

لائك الذيدن أثبتوا حسن العفو الجماعي الذي يدراعي أوضا  فئات معينة ككبار السن، أو أو -

السلوك، أو اجتازوا امتحانات التعليم والتكوين في الأطوار التعليمية المختلفة. حيث يستفيدون 

 .62من العفاء الكلي أو تمنح لهم تخفيضات استثنائية للعقوبات

ويعد العفو على المحبوسين الذيدن تحصلوا على شهادات في التعليم والتكوين. )أصبح 

. أحد العوامل المحفزة 63إلى اليوم( 0220بة عيد الاستقلال بشكل منتظم منذ يدمارس بمناس

 .65. حيث يستفيد منه آلاف المحبوس سنويا64للحصول على شهادات، والمسهلة لعادة الدماج

 العفو كوسيلة لتحقيق العدالة .2. 2. 2. 2

 يدمكن للعفو أن يساهم في تعزيز العدالة الجنائية من خلال:

 .66الأخطاء القضائية، خصوصا في حالات القضاء الاستثنائي أو الجراءات التعسفيةتصحيح -

. كما في حالة استبدال عقوبة العدام بالسجن المؤبد أو 67تخفيف العقوبات غير المتناسبة-

 المؤقت.

 .68الحد من اكتظاظ السجون، عبر توسيع نطاق المستفيديدن من العفو الجماعي-



 

    

لتدارك إخفاقات سابقة. مثل أوامر مجلس الثورة بعد "التصحيح وقد استخدم العفو 

و  1501الثوري"" بإطلاق سراح الأشخاص المعتقلين بموجب إجراء تعسفي بين أول أبريل سنة 

. والعفو الجماعي الذي خص المحكوم عليهم بسبب مخالفات لها علاقة 1501يدونيو  19

 .69تسنوا 21بالحوادث السياسية بعقوبة لا تتجاوز 

وكذلك العفو الرئاس ي عن المحكومين في قضايدا سياسية وعقوبات العدام الصادرة ما 

 .1505و  1507بين 

، كما صدرت مراسيم بتحويل 70كما استخدم للإعفاء الكلي عن تنفيذ عقوبة العدام

هذه العقوبة إما إلى السجن المؤبد، أو إلى السجن مدة عشرين سنة. وينطبق الأمر كذلك على 

 . 71سنة 02ويل عقوبة السجن المؤبد إلى السجن لمدة تح

وقد سجل نظام العفو نجاحا في الحد من تنفيذ عقوبة العدام في الجزائر، وعدم 

 تأبيد العقوبات السالبة للحرية.

بصدور   0221ومع ذلك، فإن الفراط في اللجوء للعفو الجماعي؛ كما حدث سنة 

. فإنه قد يدفرغ 72ت وأربع مرات خلال سنوات كثيرةخمسة مراسيم عفو أو ما بين ثلاث مرا

 العقوبة من مضمونها، ويعيق أهداف العدالة من خلال:

احتمال ارتفا  نسبة العود: رغم غياب إحصاءات رسمية دقيقة، إلا أن تقارير -

 .73صحفيه حذرت من العفو الرئاس ي كمصدر محتمل للعودة للإجرام

ليص هذه الظاهرة عبر فرض شروط كعدم وقد اتجهت بعض المراسيم الأخيرة لتق

 .74وجود سوابق، أو منح تخفيضات أقل للمعيديدن مقارنة بالمبتدئين

سوء تطبيق المراسيم: هناك حالات موثقة لدراج غير مستحقين ضمن قوائم العفو، -

. وهو ما يدطرح إشكالات على مستوى الشفافية 021175كما حدث في سجن البليدة سنة 

 يذ هذه الجراءات.والرقابة في تنف

ورغم الانتقادات، يدبقى العفو الجماعي، ضرورة واقعية نظرا لمحدوديدة العفو الفردي 

شخص( في مجمو   0222حيث لم يدتجاوز عدد الأشخاص المستفيديدن منه ألفي شخص )

 .76القرارات التي تم اللجوء إليه فيها

 



 

    

 خاتمة:

أبعادة القانونية والعملية  أتاحت هذه الدراسة، التي تناولت العفو الرئاس ي في

بالجزائر، إلى إبراز دوره الهام في دعم السياسة العقابية، وتحقيق التوازن بين متطلبات العدالة 

ومقتضيات الرحمة. وقد أظهرت الدراسة أن العفو الرئاس ي رغم غياب إطار قانوني تفصيلي 

بعض الأزمات والمآس ي،  يدضمن شرعيته الكاملة في  بعض الظروف. يدظل آلية فعالة لمعالجة

 ويشكل أحد الحلول التكميلية ضمن منظومة العدالة الجنائية.

 النتائج: 

إن العفو، بخلاف ما يدفهم تقليديدا، لا يدؤدي إلى إلغاء العقوبة دائما، وإنما مجرد التعديدل في  -

 تنفيذها.

 تلف الظروف.العفو الرئاس ي في الجزائر تقليد سياس ي مستقر مارسه جميع الرؤساء في مخ -

يشمل نطاق العفو الرئاس ي غالبية الجرائم مهما كانت جسامتها، ويطال معظم المحكوم عليهم  -

 المبتدئين والعائديدن.

تطور نظام العفو في الجزائر ما بين العفو الفردي الذي ساد في مرحلة ما بعد الاستقلال،  -

 .1595والعفو الجماعي الذي أصبح أكثر انتظاما بعد سنة 

يعد العفو الفردي الأجدر بتحقيق أهداف السياسة الجنائية، نظرا لقدرته على مراعاة  -

الحالات النسانية وتصحيح بعض الأخطاء القاضئية، ويفيد العفو الجماعي في مواجهة بعض 

 الأزمات كتخفيف اكتظاظ المؤسسات العقابية.

ام، والحد من عقوبة السجن ساهم نظام العفو في تقليص اللجوء إلى تنفيذ عقوبة العد -

 المؤبد.

 :الاقتراحات

صة أو من خلال تنظيمه في خا نصوص قانونيةضمن العفو الرئاس ي  ضبط نظامضرورة  -

يدضمن عدم  قانون العقوبات، على نحو يدحدد شروط العفو الفردي والجماعي وضوابطه، وبما

 . قين للعفوتحوله إلى وسيلة للإفلات من العقاب أو إخراج مجرمين غير مستح

تعزيز اللجوء إلى العفو الفردي بناء على طلبات مبررة لما له من دور في تصحيح الأخطاء  -

 القضائية ومراعاة الظروف النسانية.



 

    

ضرورة توخي الحذر في منح العفو الجماعي، وتفادي الفراط في استخدامه، مع التأكد من منح  -

 العفو للمستحقين فعلا.

هذه الدراسة الباحثين على التوسع في دراسة الآثار السياسية والاجتماعية للعفو  تشجع -

الرئاس ي، وتحليل خلفياته في سياقات تاريخية مختلفة. وتؤكد على أن العفو الرئاس ي إذا مورس 

ضمن ضوابط قانونية وتحت رقابة موضوعية، يدمكن أن يشكل أداة فعالة لتحقيق العدالة 

 من دعائم السلم الاجتماعي. التصالحية، ودعامة

 :الهوامشالإحالات و 

                                           
، دار الفكر 1التعليق على قانون العقوبات، ج عبد الحكم فودة، الموسوعة الجنائية الحديدثة،  1

، 1551، 1، دار صادر، يدروت، ط 9فريد الزعبي، الموسوعة الجزائية ج  ؛794والقانون، المنصورة، ص 

بوراس عبد القادر، العفو في التشريع الجزائري دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، ؛ 41ص 

 .09، ص 0225لب، البليدة، قسم القانون العام، جامعة سعد دح
، 0202/ 12/10مؤرخ في  770 -02من الدستور الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي  29/ 51انظر المادة  2

 .0202لسنة  90ج.ر رقم 
قد يدتضمن مرسوم واحد  كل إجراءات العفو مثل العفاء الكلي أو الجزئي عن العقوبة أو استبدالها  3

                  المرسوم  الرئاس ي رقمبأخف منها، وبشرط أن يدكون محكوما عليه نهائيا. انظر على سبيل المثال 

                 ، 1551نوفمبر  12، مؤرخة في 10المتضمن إجراءات عفو )ج.ر،    1551نوفمبر  25مؤرخ في  705 -51

 (.0149، 0144ص 
انظر: بومديدن مفاتيح، سلطة الحاكم في العفو عن العقوبة دراسة مقارنة بين الفقه السلامي  4

والتشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه في العلوم السلامية، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم السلامية، 

، 01؛ أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، ط 102 -100، ص 0207 -0201قسنطينة، 

                 ؛ بوراس عبد القادر، المرجع السابق، 717 -721، ص 0207دار بلقيس، الدار البيضاء، الجزائر، 

17- 14. 
التحضيريدة ومدى  انظر: داود سليمان العيس ى، التكييف القانوني لقرار العفو الخاص وإجراءاته 5

؛ بيوش صليحة، الاختصاصات القضائية لرئيس 011 -011خضوعها لرقابة القضاء الداري، ص 

الجمهورية طبيعتها القانونية وأثرها على دولة القانون، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية، كلية 

؛ بوراس  121 -50 ، ص0210 -1211، 1 -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة

 .45 -40عبد القادر، المرجع السابق، ص 



 

    

                                                                                                           
6
 Jean DANET et autres, Prescription, amnistie et grâce, en France, 

Recherche subventionnée par le GIP « mission recherche droit et justice » 

RAPPORT FINAL. Mars 2006, Université de Nantes. P. 279 
الله ماجد العياكلة، التأصيل القانوني لفكرة العفو الخاص عن العقوبة وفقا لأحكام التشريع  عبد 7

الجزائي الأردني: دراسة تحليلية نقديدة للفكرة كما هي عليه الآن وكما يدجب أن تكون، مجلة جامعة 

 .021، ص 0201، ديسمبر 0، عدد 19الشارقة للعلوم القانونية، مجلد 
لمحفوظ درارجة، سقوط حق الحق بالعفو في القانون الوضعي والفقه السلامي عبد الجليل بن ا 8

دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في العلوم السلامية تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم النسانية 

 .199، ص 0219 -0214، 1والحضارة السلامية، جامعة وهران 

ى تلك القيم  بالقول" ووفاء لتقاليد العفو والصفح الكريم عادة ما ترد في بيانات الرئاسة الشارة إل 9 

انظر: موقع  وكالة  المتجذرة في شعبنا الأبي، والمستمدة من قيم ديدننا الحنيف، وطبقا للدستور ..."

 00تاريخ الزيارة:      -https://www.aps.dz/ar/algerie/89162الأنباء الجزائرية. انظر: الرابط:  

 د. 17. 10، على الساعة: 0201جوان 
فيفري  00يدمكن مراجعة نماذج من المراسيم الصادرة في هذه الفترات: في عهد بن بلة: مرسوم  10

 -04أمر رقم (. وفي عهد بومديدن: 019، ص 1501/ 21/ 11، مؤرخة في 11)جريدة رسمية، رقم  1501

 (.1504نوفمبر  21، مؤرخة في 52،   27)ج.ر، س  1504أكتوبر  12في مؤرخ  010
)ج.ر.  0202ديسمبر   12مؤرخ في  770 -02الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي رقم  0202دستور   11

 .(27، ص 0202ديسمبر  12مؤرخة في   90عدد 
، ص 07، عدد 1501سبتمبر  12الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ  1501من دستور  70المادة  12

نوفمبر  07الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ  1540من دستور  190و   11/ 111، والمادتان 999

الصادر بموجب المرسوم  1595من دستور  174و 29/ 47، والمادتان 1051، ص 57، عدد 1540

والمادتان  (.017، ص 1595مارس  21مؤرخة في   25)ج.ر. عدد  1595نوفمبر   09الرئاس ي المؤرخ في 

)ج.ر.  1550ديسمبر   24الصادر بموجب المرسوم الرئاس ي المؤرخ في  1550من دستور  110و  29/ 44

الصادر  0210من دستور  141و  24/ 51والمادتان   (.20، ص 1550ديسمبر  29مؤرخة في   40عدد 

، ص 0210مارس  24مؤرخة في   17)ج.ر. عدد  0210مارس   20مؤرخ في  21 -10بموجب القانون 

 سالف الذكر. 0202من دستور  190و  24/ 51، والمادتان  (21
العفو وأثره على السياسة الجنائية ؛ قراني مفيدة، 140 -104بوراس عبد القادر، المرجع السابق،  13

دكتوراه علوم في قانون العقوبات والعلوم الجنائية، جامعة الخوة منتوري،  في التشريع الجزائري،

 .111 -171ص  ،0201 -0202، 1قسنطينة 
يدتضمن قانون العقوبات   1500يدونيو  29مؤرخ في  110 -00الأمر  رقم من  1مكرر  02انظر: المادة  14

 000و  195، 0/ 190، والمواد: (420، ص 1500يدونيو  11، مؤرخة في 75المعدل والمتمم، )ج.ر، عدد 

https://www.aps.dz/ar/algerie/89162-4700


 

    

                                                                                                           
يدونيو  29مؤرخ في  111 -00الأمر  رقم فقرة أخيرة. من  091فقرة أخيرة، و  044و  0/ 004 0فقرة 

، 1500يدونيو  12، مؤرخة في 79المعدل والمتمم، )ج.ر، عدد  قانون الجراءات الجزائيةيدتضمن  1500

من  109. و 110و  111فقرة أخيرة، المادة  117، المادة 14، المادة 5و  9/  10، والمواد: (000ص 

وإعادة الدماج الاجتماعي  تنظيم السجون يدتضمن قانون  0221فبرايدر  0مؤرخ في و 27 -21قانون ال

 .(12، ص 0221فبرايدر  11، مؤرخة في 10للمحبوسين، )ج.ر، عدد 
 .117 -110ص  المرجع السابق،؛ قراني مفيدة، 140 -140السابق، بوراس عبد القادر، المرجع  15
؛ 47 -41ص  المرجع السابق،؛ قراني مفيدة، 91 -92راجع: بوراس عبد القادر، المرجع السابق،  16

                     ، 0210، 15شردود الطيب، العفو الخاص في القانون الجنائي وآثاره، مجلة الحقيقة، العدد 

 .11 -10ص 

Voir aussi : jean Larguier et autres, droit pénale général, 21 édition, 

Dalloz,2008, p. 225. 
، دار النهضة العربية، القاهرة، 0أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، ط  17

 .1115، ص 0211
(؛ مرسوم  1507نوفمبر  21في  مؤرخة 70،   1)ج.ر، س 1507أكتوبر  12مرسوم مؤرخ في انظر:  18

 (.1552نوفمبر  24، مؤرخة في 74،   00)ج.ر، س  1552أكتوبر  11مؤرخ في  111 -52رئاس ي رقم 

أعلن رئيس الجمهورية عن ذلك في خطاب ألقاه بتلك المناسبة، ولم يدنشر مرسوم العفو في الجريدة  19 

 .005الرسمية. انظر: بومديدن مفاتيح، المرجع السابق، ص 
              ، مؤرخة في71،   11)ج.ر، س  0219يدوليو   27مؤرخ في  190 -19رئاس ي رقم انظر: المرسوم ال 20

 (.0219يدوليو  11
 .14 -11؛ شردود الطيب، المرجع السابق، ص 90 -97بوراس عبد القادر، المرجع السابق،  21
من وزارة  ا رفض طلب العفو بالاطلا  على مراسيم العفو لم نجد سوى أربع حالات فقط تم فيه 22

                     مؤرخة في 01   7) ج.ر س  1504مارس  20مرسوم مؤرخ في  : على سبيل المثال . راجعالعدل

 .1504مارس  07
 .92 -49راجع: بومديدن مفاتيح، المرجع السابق، ص  23
وقع الرئيس أحمد بن بلة بصفته رئيسا للحكومة وعمار بن تومي بصفته وزيرا للعدل مرسومين  24

( 1501مارس  11مؤرخة في  11،   0)ج.ر، س 1501فيفري  00رسوم الأول مؤرخ في فقط. الم

 (.1501أوت  20مؤرخة في  17،   0)ج.ر، س 1501جويلية  21والمرسوم الثاني مؤرخ في 
مراسيم غير موقعة، نشرت في الجريدة الرسمية. ثمانية منها عن وزارة العدل، ومرسوم  25صدرت  25

 1542فبرايدر  02رسوم المؤرخ في : المعلى سبيل المثال رئاسة مجلس الوزراء. انظر باسم واحد نشر 

 (.1542مارس  02مؤرخة في  04،   24) ج.ر، س 



 

    

                                                                                                           
ي المنظومة القانونية الجزائرية، مجلة الاجتهاد للدراسات مولاي هاشمي، المرسوم كآلية للتشريع ف 26

 .40، ص 0217، جوان 20القانونية والاقتصاديدة، المركز الجامعي، تامنغست،   
 .1501من دستور  75المادة  27
من دستور  20/ 51والمادة  1550من دستور  29/ 44والمادة  1595من دستور  20/ 47انظر المادة  28

 .0202من دستور  24/ 51، والمادة  0210
 .42انظر: مولاي هاشمي، المرجع السابق، ص  29
تتضمن بعض الجرائد مرسومين: المرسوم الأول للمحبوسين بصفة عامة، والمرسوم الثاني  30

للمحبوسين الذيدن تحصلوا على شهادات في التعليم أو التكوين. ومنها كل المراسيم الصادرة بمناسبة 

 -24. انظر على سبيل المثال: المرسوم الرئاس ي رقم 0219إلى غايدة  0224من سنة عيد الاستقلال ابتداء 

، 77المؤرخ في نفس اليوم )ج.ر، س  010 -24؛ والمرسوم الرئاس ي رقم  0224يدوليو   27المؤرخ في  011

 (.0224يدوليو  29، مؤرخة في 77  

                   ،11،   04)ج.ر، س  يدتضمن العفو الشامل 1552غشت  11مؤرخ في  52انظر: قانون رقم  31 

 (.1552غشت  11
 .711أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  32
                         مؤرخة في 07  ، 1)ج.ر، س 1507ديسمبر  01رسوم المؤرخ في : المعلى سبيل المثال انظر  33

 .(1507ديسمبر  11
      )ج.ر،      أكتوبر   11مؤرخ في  144 -  رسوم الرئاس ي رقم مادة: انظر: الم 11مرسوم يدتضمن  34

 (.    نوفمبر  27، مؤرخة في   ،     س 
                              مؤرخة في 11،   1)ج.ر، س 1507رسوم المؤرخ في سبتمبر انظر على سبيل المثال: الم 35

 (.1507سبتمبر  19
 (.1542مارس  02مؤرخة في  04،   24) ج.ر ، س  1542رايدر فب 02رسوم المؤرخ في انظر: الم  36
     أكتوبر   11مؤرخ في  144 -  رسوم الرئاس ي رقم المو  1507رسوم المؤرخ في سبتمبر انظر: الم 37

 سالفي الذكر.
 .09ص  المرجع السابق،؛ قراني مفيدة، 94بوراس عبد القادر، المرجع السابق،  38
لا تستند إلى طلبات المعنيين. انظر على سبيل  1501ادرة قبل دستور نشير إلى أن المراسيم الص 39

 (.1501مارس  11مؤرخة في  11،   0)ج.ر، س 1501فيفري  00رسوم المؤرخ في المثال: الم
، )ج.ر، 1541يدونيو  01، والأمران المؤرخان في 1541يدونيو  19مر المؤرخ في كمثال على ذلك، انظر: الأ  40

(. يدلاحظ أن الأمر الأول يدتضمن العفو عن العقوبات الصادرة 1541يدوليو  11في مؤرخة  11،   10س 

عن المحاكم العسكرية، والثاني عن العقوبات الصادرة عن المحكمة الثورية. وانظر: المرسوم المؤرخ في 

 1590يدوليو  27(، مرسومان مؤرخان في 1544يدوليو  12مؤرخة في  11،   17) ج.ر ، س  1544يدوليو  0

 (.1590يدوليو  20، مؤرخة في 04،   15ج.ر، س )



 

    

                                                                                                           
بلغت مراسيم العفو المشروط في عهد الرئيس أحمد بن بلة أربعة عشر مرسوما. انظر: بومديدن  41

 . 00مفاتيح، المرجع السابق، ص 
              ؛ 0212، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1سامي عبد الكريم محمود، الجزاء الجنائي، ط 42

 .11؛ شردود الطيب، المرجع السابق، ص 94بوراس عبد القادر، المرجع السابق، ص ؛ 159ص 
 .11شردود الطيب، المرجع السابق، ص  43
مؤرخة في  20،   14)ج.ر، س  0202فبرايدر  21مؤرخ في  14 -02رسوم رقم انظر على سبيل المثال:الم 44

 (.0202فبرايدر  20
 .711أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  45
مايدو  01، مؤرخة في 10،   11)ج.ر، س  1557مايدو  19مؤرخ في      -57رسوم الرئاس ي انظر: الم 46

1557.) 
يدوليو  00مؤرخة في  14،   19)ج.ر، س  0201يدوليو  19مؤرخ في  052 -01رسوم رقم انظر: الم 47

                    مؤرخة في 70،   15)ج.ر، س  0200يدوليو  27في  مؤرخ 011 -00(. والمرسوم الرئاس ي رقم 0201

 (.0200يدوليو  20
                  ،10)ج.ر، س  1551مايدو  25مؤرخ في  171 -51رسوم الرئاس ي رقم من الم 4و 0و  1انظر المواد  48

                        مؤرخ في 12 -21رسوم الرئاس ي رقم من الم 9و  4و  1المواد ( و 1551مايدو  09، مؤرخة في 05  

 (.0221يدنايدر  01، مؤرخة في 24،   70)ج.ر، س  0221يدنايدر   14
                       ، مرسوم مؤرخ في1540يدونيو  12أمر مؤرخ في -،1540يدونيو  12مؤرخ في  12 -40أمر رقم - 49

 (.1540يدوليو  17مؤرخة في  10،   25) ج.ر ، س  1540يدونيو  12
                    ، مؤرخة في17،   71)ج.ر، س  0227مارس  29مؤرخ في  49 -27رسوم الرئاس ي رقم انظر: الم 50

 0212، وسنة 42العدد  0225، وسنة 71العدد  0220(؛ وراجع كذلك الجرائد الآتية: 0227مارس  12

 .74العدد 
 .00شردود الطيب، المرجع السابق، ص  51
                    مؤرخة في 02،   24يدتعلق بعفو خاص) ج.ر ، س  1542فبرايدر  15خ في رسوم المؤر انظر: الم  52
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ولعل الفرق بينهما أن الأول للعفو الجماعي والثاني وقد يدحمل الأمر رقما ترتيبيا، أو لا يدحمل أي رقم.  54

للعفو الفردي، والمرسوم يستعمل للعفو المخصص لشخص واحد. وقد وردت كلها في الجريدة الرسمية 

 .10عدد  1540الصادرة سنة 
                 مؤرخة في 19   20يدتضمن عفوا جماعيا ) ج.ر س  1501يدونيو  00مؤرخ في  191 -01أمر رقم  55

 (. 1501يدوليو  11
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. انظر: جباري ميلود، التعليم والتهذيدب في المؤسسات العقابية ودورها 0225إحصاءات تعود لسنة  65

                 ،0210، 1، العدد 0في الحد من الخطورة الجرامية، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، مجلد 

 .019ص 
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؛ عبد الحكم فودة، 070، )دم. س . ط( ، ص 1جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، ج انظر:  67

 .794المرجع السابق، ص 
68

 V. Jean DANET et autres, op. cit. p. 287, 288. 
مؤرخة  19   20س ) ج.ر  191 -01والأمر رقم  1501يدونيو  00مؤرخ في  192 -01مر رقم انظر: الأ   69

 (. 1501يدوليو  11في 
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محمد رابح، العفو الرئاس ي باب ٪  انظر:  71إلى  01و  14.1جاءت الحصاءات متبايدنة ما بين   73 

. الموقع:   0200العودة إلى الجرام في الجزائر، جريدة العربي الجديدد، آخر تحديدث: يدونيو 

ttps://www.alaraby.co.uk   ،د. 71. 17، على الساعة : 0201جانفي  01تاريخ الزيارة 
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